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   01المحاضرة رقم 

  .مدخل إلى علم المالیة العامة : الأول  المحور 

تباینت تعریفات علم المالیة العامة بالنظر : : تعریف  علم المالیة العامة : المطلب الأول 

إلى التطورات التاریخیة   و الاقتصادیة و الاجتماعیة التي صاحبت نشوئها بین الفكر 

  .التقلیدي و الفكر الحدیث 

یعرف علم المالیة العامة في إطار  :التعریف التقلیدي لعلم المالیة العامة : لفرع الأول ا

       الفكر التقلیدي بأنها العلم الذي یحدد مجموعة القواعد القانونیة التي یتعین على الحكومات

        لنفقات ،و الهیئات أن تطبقها في تحدید النفقات العامة ، و تأمین الموارد اللازمة  لسد هذه ا

  )1. (و توزیع أعبائها على المواطنین 

        إلى غایة الأزمة الاقتصادیة العالمیة لعام  19و  18حیث ساد هذا الفكر في القرنیین  

، أي في فترة ما یسمى بالدولة الحارسة  ، و التي كان دورها یقتصر على  توقیر  1929

یق العدالة ، بالإضافة إلى تسییر  بعض المرافق الأمن الداخلي و الدفاع  الخارجي و تحق

  .التقلیدیة دون محاولة التأثیر على النشاط الاقتصادي الذي كان یمارسه الأفراد  

        و في هذا الإطار فإن مفهوم علم المالیة العامة بالمعنى التقلیدي كان مفهوما ضیقا

و السیاسیة ضعیف ، بل حتى إن و علاقته بالاقتصاد القومي و بالمجالات الاجتماعیة 

الهدف المالي كان لا یتعدى مفهوم التوازن الحسابي بین حجم الإنفاق و حجم الإیراد ، 

بشكل آخر فإن المفهوم التقلیدي لعلم المالیة العامة كان قد استبعد التوسع في الإنفاق العام 

في زیادة في حجم  بسبب وظائف الدولة المحددة ، ما دفع إلى عدم البحث و بذل الجهد

و اقتصر الأمر على الضرائب الضروریة .....الإیرادات من الضرائب و رسوم و قروض 

  )2. (التي تكفي لسد إنفاقات الدولة الأساسیة من دفاع و أمن داخلي و عدالة 
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تعرف المالیة العامة في إطار الفكر : التعریف الحدیث لعلم المالیة العامة : ني  االفرع الث

ث بأنها هي عبارة عن خطة مالیة للدولة تتضمن تقدیرات للنفقات  و الإیرادات العامة الحدی

لسنة مالیة مقبلة و تجاز بواسطة السلطة التشریعیة قبل تنفیذها ، و تعكس الأهداف 

  )3. (الاقتصادیة و الاجتماعیة  التي تتبناها الدولة 

         ذي یعنى بدراسة الاعتبارات السیاسیةكما تعرف أیضا في إطار الفكر الحدیث بأنها العلم ال

  و الاقتصادیة و الفنیة و القانونیة التي یتعین على الدولة أن تراعیها ، و هي تقوم بتوجیه 

نفقاتها و إیراداتها  بقصد تحقیق  الأهداف الاقتصادیة و الاجتماعیة النابعة من سیاستها 

  ) .4(الاجتماعیة 

مة یهتم بنشاط الدولة المالي من حیث تدبیر الإیرادات العامة یتضح أن علم المالیة العا

اللازمة لتغطیة النفقات العامة التي تستخدمها الدولة لإشباع كل الحاجیات العامة التي یتعین 

  . على الدولة إشباعها 

و ینطلق تطور مفهوم المالیة العامة  وفق الفكر الحدیث إلى  أن الواقع قد أثبت خطأ أسس 

التقلیدي القائم على حیاد المالیة العامة و ثبت أن المنافسة الحرة إن تركت دون تنظیم  الفكر

فإنها تحطم نفسها ، حیث أن قوانین الاقتصاد الحر لا تؤدي إلا إلى توزیع ظالم للدخل و 

الثروة ، كل ذلك أدى بالدولة إلى الخروج من دورها التقلیدي كحارسة ، إن هذا التطور في 

العالمیة الأولى من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة التي نلة خاصة بعد الحرب دور الدو 

  ).5(تستعمل أدوات و وسائل تتدخل بواسطتها في توجیه الاقتصاد وفق الخطة  المعدة 
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إن تمیز المالیة العامة عن : التمیز بین المالیة العامة و المالیة الخاصة : المطلب الثاني 

یعني التمیز بین نشاط الدولة المالي عن نشاط الأفراد بهدف إشباع   المالیة الخاصة

  : الحاجات ، حیث تختلف المالیة العامة  عن المالیة الخاصة من حیث الجوانب التالیة 

لا تستهدف  الدولة  كأصل عام أثناء قیامها بنشاطات : من حیث الهدف : الفرع الأول 

دة المداخیل ،  بل  یعود ذلك لاعتبارات أخرى تتعلق المرافق العامة  تحقیق الربح أو زیا

بتحقیق المصلحة العامة ،  حتى لو ترتب على ذلك النشاط عدم تحقیق أي ربح على 

على ،   الإطلاق أو حتى الخسارة عندما تقدم الخدمة للأفراد بسعر أقل من  سعر التكلفة

              قدر من الأرباح  خلاف الأفراد حیث یستهدفون من وراء نشاطاتهم تحقیق أقصى

  .أو المداخیل  

تتمتع الدولة كما هو معروف بحقها في : من حیث الحصول على الإیراد  : الفرع الثاني 

و التأمیم و فرض  الاستیلاءفرض الضرائب و الرسوم و إصدار النقد الجدید ، و حق 

الغرامات ، و هذا كله متأتي من صفة السیادة التي تتمتع بها الدولة ، عكس الأفراد الذین لا 

یتمتعون بمثل هذه السلطة ، فإذا كانت الدولة تعتمد في الحصول على إیراداتها  على 

لى الطرق الوسائل الإجباریة ، فإن الأفراد غالبا ما یعتمدون في الحصول على إیراداتهم ع

   أو إلى التعاقد كوسیلة بیع منتجاتهم و تقدیم خدماتهم للدولة الاختیاریة ، أي إلى الاتفاق 

  )6. (و الأفراد 

یقوم الأفراد و الهیئات الخاصة بتقدیر إیراداتهم : من حیث تنظیم الموازنة : الفرع الثالث 

ا تحدد نفقاتها المطلوبة لسیر وثم تكون نفقاتهم في حدود تلك الإیرادات ، أما الدولة فإنه

مرافقها العامة و تحقیق أهدافها السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة ،   ثم تبحث و تقدر 
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  . 19،   ص   2016 العراق ، ،  المطبعة العالمیة للنشر ،  



           و مواردها ، و ذلك حسب طبیعة كل دولة و ظروفها ، و نظامها السیاسي   إیراداتها

  )7( . و الاجتماعي و الاقتصادي

قدرة الدولة على تحصیل الإیرادات أكبر من قدرة الأفراد  لما  و یرجع الفرق في ذلك إلى أن

تتمتع به من امتیازات السلطة العامة و وسائل الإجبار ، بالإضافة إلى قدرتها الائتمانیة 

  بشكل یعزز معه  ثقة المقرضین لها  سواء كانوا هیئات و أفراد ینتمون إلیها أو هیئات

  .  دولیة 

كقاعدة عامة تعتبر مالیة الدولة أكبر حجما  بكثیر من :  الحجم من حیث: الفرع الرابع  

مالیة الأفراد و الهیئات الخاصة ، حیث تقوم الدولة بإنفاق و صرف مبالغ مالیة ضخمة جدا 

تقوم بالملاییر من عملتها الوطنیة أو حتى الصعبة ، في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي و 

هیئات الخاصة  التي لا تتحمل إنفاق مبالغ تعادل تلك الاجتماعي ،  بخلاف الأفراد و ال

  .التي تستطیع الدولة إنفاقها  

غیر أن هناك استثناء على هذه القاعدة العامة  ، و الذي یكمن في  مالیة الشركات المتعددة 

الجنسیات ،  لا سیما إذا ما قورنت مالیة هذه الأخیرة مع مالیة  بعض الدول النامیة ، حیث 

ن یشكل رقم أعمال شركة متعددة الجنسیات أضعاف مضاعفة  لمالیة دولة نامیة یمكن أ

  . معینة 

تخضع كأصل عام  مالیة الأفراد  و الهیئات :  من حیث التشریع المنظم : الفرع الخامس 

الخاصة  في تكوینها و في حریتها إلى قواعد و التزامات القانون الخاص ، بما تتضمنه من 

ترك المجال مفتوحا أمام المتعاملین الإقتصادین في التسییر و التعاقد ،  قواعد ترتكز على

بینما المالیة العامة للدولة التي تستهدف تحقیق المصلحة العامة فیتم كأصل عام  تأطیر 

  )8. (ترتیباتها و قواعدها بأحكام تشریعیة صارمة في إطار أحكام القانون العام 
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لاقها ، حیث تتداخل ترتیبات القانون العام مع مالیة غیر أن هذه القاعدة لیست على إط

الأفراد و الهیئات الخاصة عند اتصالها بمالیة الدولة على نحو قانون الضرائب ، كما 

تتداخل مالیة الدولة مع قواعد القانون الخاص في مجال النشاطات ذات الطابع الخاص  

  .فق قواعد القانون التجاري على نحو استثمار و تسییر الممتلكات الخاصة للدولة و 

  

  

  

  

  

  

  

 


